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خلاصة—هذا البحث يبحث في باب في متعة الحج، وجواز العمرة في أشهر الحج، وباب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، وباب إهلال النبي -صلى الله عليه وسلم- وهديه، باب دخول مكة والخروج منها.
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I. المقدمة
البحث عن معرفة أنه يجوز التمتع -يعني أداء العمرة أولًا بإحرام، ثم يحل، ثم يحرم ويؤدي الحج- وفي بعض الأحيان قد تطلق المتعة على القران -يعني أن يؤدي العمرة والحج في إحرامٍ واحد, ويستحبب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلده من طريقٍ غير التي خرج منها، ويستحبب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها، ودخولها نهارًا.
II. موضوع المقالة 
بابٍ في متعة الحج: 
وقد روى الإمام مسلم، قال: سألت ابن عباسٍ -رضي الله عنهما- عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث -يعني أسماء- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص فيها، فأدخلوا عليها فسألوها قالا: فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء، فقالت قد رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها -يعني العمرة أولًا، ثم يتحلل، ثم بعد ذلك يحرم بالحج من مكة- وهذا الحديث واضح في أنه يجوز التمتع -يعني أداء العمرة أولًا بإحرام، ثم يحل، ثم يحرم ويؤدي الحج- وفي بعض الأحيان قد تطلق المتعة على القران -يعني أن يؤدي العمرة والحج في إحرامٍ واحد- والله تعالى أعلم. 
جواز العمرة في أشهر الحج: 
وقد روى الإمام مسلم في هذا الباب عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج في أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرًا -أي: النسيء- ويقولون: (إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر)، فقدم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه صبيحة رابعةٍ مهلين بالحج، صبيحة رابعة -يعني: من ذي الحجة- مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال: ((الحل كله)) تعاظم ذلك عندهم؛ لأنهم لم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر الحج، فاستعظموا ذلك، لكنهم فعلوا ما أمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال -صلى الله عليه وسلم: ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)).
قال العلماء: في هذا الحديث المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه، وكانوا يسمون المحرم صفرًا، ويحلونه وينسئون المحرم -يعني: يؤخرونه- ويؤخرون تحريمه إلى ما بعد صفر لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة تضيق عليهم أمورهم من الغارة وغيرها، فأضلهم الله تعالى في ذلك، وقال جل شأنه: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} [التوبة: 37]، قولهم: ويقولون: (إذا برأ الدبر) -يعني: دبر دبور الإبل بعد انصرافها من الحج، فإنها كانت تدبر بالسير عليها للحج -يعني تتسلخ، وقوله: (عفى الأثر)؛ أي: درس وانمحى، والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرها عفى أثرها لطول مرور الأيام هذا هو المشهور، وقال الخطابي أثر الدبر والله أعلم، وهذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخر ويوقف عليها الأثر والدبر صفر؛ لأن مرادهم السجع. 
باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام: 
قد روى الإمام مسلم بسنده عن ابن عباسٍ -رضي الله عنهما- قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر بذي الحليفة، ثم دعا ببدنه فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ويسلت الدم، وقلدها، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. 
أما الإشعار في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها، ثم يسلت الدم عنها، وأصل الإشعار والشعور الإعلام والعلامة وإشعار الهدي؛ لكونها علامة له، وهو واجب ليعلم أنه هدي، فإن ضل رده واجده، وإن اختلط بغيره تميز، ولأن فيه إظهار شعار، وفيه تنبيه غير صاحبه على فعل مثل فعله، وأما صفحة السنام فهي جانبه الصفحة مؤنثة، فقوله الأيمن بلفظ التذكير يتأول على أنه وصف لمعنى الصفحة لا للفظها -يعني: الجانب- ويكون المراد بالصفحة الجانب، فكأنه قال جانب أو جانب سنامها الأيمن، ففي هذا الحديث استحباب الإشعار والتقليد في الهدايا من الإبل وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف، وقال أبو حنيفة الإشعار بدعة؛ لأنه مثلة، وهذا يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة في الإشعار، وأما قوله إنه مثلة، فليس كذلك، بل هذا كالفصل والحجامة والختان والكي والوسم، فهذا يكون في الظاهر فقط ولا يؤثر حيث يكون مثلة، وأما محل الإشعار، فمذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف -يعني مذهب الشافعية ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف- أنه يستحب الإشعار في صفحة السنام اليمنى، وقال مالك في اليسرى وهذا الحديث يرد عليهم، أما تقليد الغنم، فهو مذهبنا ومذهب العلماء مذهب الشافعية، ومذهب العلماء كافة من السلف والخلف إلا مالكًا، فإنه لا يقول بتقليدها قال القاضي عياض، ولعله لم يبلغه الحديث الثابت في ذلك قلت: أي النووي: قال قد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة بالتقليد فهي حجة صريحة في الرد على من خالفها واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها عن الجرح، ولأنه يستتر بالصوف، وأما البقرة فيستحب عند الشافعي، وموافقيه الجمع فيها بين الإشعار والتقليد كالإبل، وفي هذا الحديث استحباب تقليد الإبل بنعلين؛ لأنه قال في الحديث وقلدها بنعلين وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة، فإن قلدها بغير ذلك من جلودٍ أو خيوط مفتولة ونحوها، وأما قوله: ثم ركب راحلته فهي غير التي أشعرها، وفي استحباب الركوب في الحج، وأنه أفضل من المشي، وقد سبق أن ذكرنا ذلك، وأما قوله: فلما استوت به على البيداء أهل بالحج فيه استحباب الإحرام عند استواء الراحلة لا قبله، ولا بعده وأما إحرامه -صلى الله عليه وسلم- بالحج فهو المختار، وهناك خلاف في أنه -صلى الله عليه وسلم- أهل بالحج أو بغيره. 
باب إهلال النبي -صلى الله عليه وسلم- وهديه: 
روى الإمام مسلم بسنده عن أنس -رضي الله عنه- أن عليًا قدم من اليمن، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- بما أهللت، فقال أهللت بإهلال النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لولا أن معي الهدي لأحللت))، وفي رواية ((لحللت))، وقال قال الإمام مسلم بسنده عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب أنهم سمعوا أنسًا -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هلّ بهما جميعًا ((لبيك عمرة وحجًّا، لبيك عمرة وحجًّا)) وهذا لا يتعارض مع ما سبق أنه أهل بالحج؛ لأنّ ابتداء إهلال النبي -صلى الله عليه وسلم- كان بالحج، ثم نزل عليه الوحي، فأدخل العمرة في الحج؛ لبيان أنها تجوز مع الحج. 
باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلده من طريقٍ غير التي خرج منها: 
روى الإمام مسلم بسنده عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، قيل: إنما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه المخالفة في طريقه داخلًا وخارجًا بتغير الحال إلى أكمل منها، كما فعل في العيد، وليشهد له الطريقان، وليتبرك به أهلهما، يعني: أهل الطريقين- وقال الإمام النووي: مذهبنا أي مذهب الشافعية أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من السفلى لهذا الحديث، ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه كالمدني والشام أو لا تكون كاليمن فيستحب اليمن وغيره أن يستدير ويدخل مكة من الثنية العليا، قال بعض أصحابنا: إنما فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنها كانت على طريقه ولا يستحب لمن ليست على طريقه كاليمن. 
ويقول الإمام النووي: هذا ضعيف والصواب الأول لكنني أرى أن هذا هو الصواب الآن لكثرة الحجيج، ولحاجتهم إلى كثرة المسالك التي يدخلون منها إلى مكة، والمخارج التي يخرجون منها من مكة. 
قال الإمام النووي: وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق ويرجع من طريق أخرى لهذا الحديث، وهذا أيضًا مما ينبغي أن يتعقب النووي عليه؛ لأنّه الآن ليس في مقدور الناس أو الحجيج أو المعتمرين أن يذهبوا من طريق وأن يأتوا من طريقٍ آخر فهذا أصبح ليس في مقدور الناس نتيجة لطريقهم المعد والذي لا بد أن يسلكوه بأي وسيلة من وسائل المواصلات، وقوله: (المعرس) بضم الميم وفتح العين المهملة والراء والمشددة وهو موضع معروف بقرب المدينة على ستة أميال منها، وقوله العليا التي بالبطحاء: يقال لها البطحاء والأبطح، وهذه الثنية ينحدر منها إلى مقابر مكة، وقوله في حديث عائشة: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة، قال النووي: هكذا ضبطناه بفتح الكاف وبالندب، وهكذا هو في نسخ بلادنا -يعني من صحيح مسلم- وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الجمهور، قال: وضبطه السمرقندي بفتح الكاف والقصر كذا، وفي رواية، قال هشام: فكان أبي يدخل منهما كليهما، وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء، فهذا أشهر، قيل: بالضم ولم يذكر القاضي عياض غير ذلك، وأما (كدا) بضم الكاف وتشديد الياء، فهو في طريق الخارج إلى اليمن وليس من هذين الطريقين في شيء هذا قول الجمهور.
باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها، ودخولها نهارًا: 
روى الإمام مسلم عن ابن عمر قال: ((إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بات بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة))، وفي رواية ((حتى صلى الصبح))، وفي رواية عن نافع عن ابن عمر ((كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعله)). 
في هذه الروايات فوائد: 
- منها الاغتسال لدخول مكة، وأنه يكون بذي طوى لمن كانت في طريقه، ويكون بقدر بعدها لمن لم تكن في طريقه، قال أصحابنا: وهذا الغسل سنة فإن عجز عنه تيمم. 
- ومنها المبيت بذي طوى: وهو مستحب لمن هو على طريقه، وهو موضع معروف بقرب مكة يقال بفتح الطاء وضمها وكسرها طَوى وطُوى وطِوى والفتح أشهر وأفصح طَوى ويصرف ولا يصرف. 
- ومنها استحباب دخول مكة نهارًا، وهذا هو الصحيح الذي عليه الأكثرون من أصحابنا أن دخولها نهارًا أفضل من الليل؛ لطبيعة الحال ليس هذا في قوافل الحج الآن؛ لأنَّهم لا يستطيعون ذلك، وإنما لكثرة الحجيج يدخلون في أي وقتٍ أو لا بد أن يدخلوا في أي وقتٍ يصلون إلى مكة ليلًا أو نهارًا لكثرة الحجيج والازدحام، قال الإمام النووي: وقال بعض أصحابنا وجماعة من السلف الليل والنهار في ذلك سواء هذا هو الذي يتلاءم الآن مع ظروف وأحوال دخول الحجيج إلى مكة، قالوا: ولا فضيلة لأحدهما على الآخر وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخلها محرمًا بعمرة الجعرانة أو الجعرانة ليلًا ومن قال بالأول نهارًا حمله على الجواز والله أعلم. 
والذي نلحظه في هذه الأحاديث أنها يعني كان يمكن تطبيقها في زمنٍ غير الزمن الذي نعيشه، ومن فضل الله تعالى أنَّ العلماء اختلفوا في ذلك لتكون هناك الفرصة لملاءمة الظروف والأحوال التي يكون فيها الحجيج حتى والمعتمرون الآن، فهم محكومون بطرق وبقوافل لا يستطيعون أن يختاروا بها طريقًا دون طريق، أو ناحيةً دون ناحية هذا من جانب، ومن جانبٍ آخر هذا الازدحام الشديد الذي هو في أيام  الحج حتى وأيام السنة كلها الآن، فيكون من الصعب جدًّا هو اختيار طريقٍ دون طريق أو ناحية دون ناحية والدين يسر {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.
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